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257599 ‐ الصلب ف حد الحرابة قبل القتل أم بعده؟

السؤال

بالنسبة للمحارِب الذي يفترض صلبه، هل يقتَل ثم يصلَب، أم يصلَب حيا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر اله تعال عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) ف قوله تعال : (انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف ارضِ

ةرخا ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرا نا منْفَوي وفٍ اَخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادفَس

عذَاب عظيم * ا الَّذِين تَابوا من قَبل انْ تَقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا انَّ اله غَفُور رحيم) [المائدة: 33، 34] .

وقد اختلف الفقهاء ف الصلب ف هذا الحد، هل يون قبل القتل أم بعده ؟

القول الأول: مذهب الحنفية والمالية، أنه يصلب حيا ، ثم يقتل وهو مصلوب بحربة .

قال الاسان الحنف رحمه اله:

.رخيموت، وكذا ذكر ال طعن برمح حتصلب حيا، ثم يه أنه ييوسف رحمه ال روي عن أب"

وعن أب عبيد أنه يقتل، ثم يصلب .

وكذا ذكر الطحاوي رحمه اله أن الصلب حيا من باب المثلة، قد نه النب عليه الصلاة والسلام عن المثلة.

والصحيح هو الأول:

لأن الصلب ف هذا الباب شرع لزيادة ف العقوبة ، تغليظا، والميت ليس من أهل العقوبة.

ولأنه لو جاز أن يقال: يصلب بعد الموت؛ لجاز أن يقال: تُقطع يده ورجله من خلاف بعد الموت، وذلك بعيد، فذا هذا.

والمراد من المثلة ف الحديث قطع بعض الجوارح، كذا قاله محمد رحمه اله" انته من "بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع" (7/

. (95

ونقله ابن الهمام ف "فتح القدير" (5/ 426) عن أب يوسف والرخ أيضا ، ثم قال:
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"وهو الأصح، أن الصلب عل هذا الوجه أبلغ ف الردع.

ولأن المقصود الزجر، وهو بما يحصل ف الحياة، لا بما بعد الموت ...." انته. وانظر "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد

المحتار)" (4/ 115)

ويقول الدردير المال رحمه اله:

"(قوله: ثم يقتله مصلوبا) أي: ثم ينزل إذا خيف تغيره ...

(قوله: عل الأرجح) أي خلافا لمن قال: إنه يصلب مدة بالاجتهاد، ثم ينزل ، فيقتل بعد نزوله". انته من "الشرح البير للشيخ

(349 /4) "الدردير وحاشية الدسوق

:القول الثان

أنه يقتَل ثم يصلب، ولا يصلب حيا ؛ لأنه من التعذيب غير المشروع.

وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وقال به بعض الحنفية والمالية .

قال الرمل الشافع رحمه اله:

"لا يقدَّم الصلب عل القتل ، لونه زيادة تعذيب" انته من "نهاية المحتاج" (8/ 6)

وقال ابن قدامة الحنبل رحمه اله:

.ووقته [أي الصلب] بعد القتل. وبهذا قال الشافع"

وقال الأوزاع، ومالك، والليث، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: يصلب حيا، ثم يقتل مصلوبا، يطعن بالحربة؛ لأن الصلب عقوبة،

وإنما يعاقب الح لا الميت؛ ولأنه جزاء عل المحاربة، فيشرع ف الحياة كسائر الأجزية؛ ولأن الصلب بعد قتله يمنع تفينه

ودفنه، فلا يجوز.

:اللفظ كقوله تعال الصلب لفظا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف، فيجب تقديم الأول ف قدم القتل عل ه تعالولنا : أن ال

إن الصفا والمروة من شعائر اله [البقرة: 158]

ولأن القتل إذا أطلق ف لسان الشرع، كان قتلا بالسيف. ولهذا قال النب صل اله عليه وسلم: (إن اله كتب الإحسان عل كل

شء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل). وأحسن القتل هو القتل بالسيف، وف صلبه حيا تعذيب له، وقد نه النب صل اله عليه
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وسلم عن تعذيب الحيوان.

وإنما شرع الصلب ردعا لغيره، ليشتهر أمره، وهذا يحصل بصلبه بعد قتله.

قال أبو بر: لم يوقّت أحمد ف الصلب، فأقول: يصلب قدر ما يقع عليه الاسم.

والصحيح توقيته بما ذكر الخرق من الشهرة؛ لأن المقصود يحصل به.

وقال الشافع: يصلب ثلاثا. وهو مذهب أب حنيفة.

وهذا توقيت بغير توقيف، فلا يجوز، مع أنه ف الظاهر يفض إل تغيره، ونتنه، وأذى المسلمين برائحته ونظره، ويمنع تغسيله

. (147 /9) "من "المغن فينه ودفنه، فلا يجوز بغير دليل" انتهوت

وبهذا يتضح أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، فالآية الريمة لم تبين وقت الصلب ومدته ، كما أن السنة النبوية لم يقع

فيها أن النب صل اله عليه وسلم صلب بعض قطاع الطريق ، حت نعلم منها وقت الصلب .

ولذلك ذهب بعض العلماء أن الإمام يتخير بين الأمرين حسب ما يراه من المصلحة .

وقد ذكر السرخس الحنف ف المبسوط (9/135، 136) : "أن ظاهر مذهب أب حنيفة أن الإمام يتخير بين أن يصلبه حيا ،

. أجزاء حد واحد" انته وبين أن يقتله ثم يصلبه ، لأنه ليس عليه مراعاة الترتيب ف

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"ينبغ أن ينظر ف هذا إل المصلحة، فإذا رأى القاض أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل" انته من "الشرح الممتع

عل زاد المستقنع" (14/ 371) .

واله أعلم.


